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."الحكومية  

 

  لجنة الحقوقيين الدولية
 



 حكاية وأمثولة
في منزله بموجب . ، اعتُقل السيد أ1988آانون الأول / ديسمبر16في الصباح الباآر من يوم     

طار التحقيق   الخاص بمنع الإرهاب، وذلك في إ        1984 من القانون البريطاني لعام       12القسم  
إلى قسم   .  وقد اصطُحب السيد أ      .  في محاولة للاعتداء بالقنابل على أفراد من العسكريين                

أنه طلب الالتقاء بمحاميه فور وصوله إلى القسم، إلا أن                .  ويدَّعي السيد أ   .  شرطة آاسلريغ 
عام بموجب القانون الخاص بإثبات الجرائم الجنائية ل          .  وحُبس السيد أ   .  طلبه قوبل بالتسويف   

مجدداً استشارة محامٍ، ولكن    .  ومن باب عدم إلمامه بهذا القانون الجديد، طلب السيد أ           .  1988
للاستجواب خمس مرات على يد فريقين        .  وفي اليوم ذاته، خضع السيد أ       .  طلبه باء بالرفض  

 17وفي  .  تألف آل منهما من مخبرَين سريَين، علماً بأن آخر استجواب تم في منتصف الليل                
إلى أحد الأطباء من سوء المعاملة التي لاقاها             .  ، شكى السيد أ     1988آانون الأول    /ديسمبر

وسجل الطبيب في    .  خلال جولتين من جولات الاستجواب التي خضع لها في اليوم السابق                 
ادعى أنه تعرض للصفع المتكرر، وتكبد بضع لكمات في مؤخرة رأسه    .  ملاحظاته أن السيد أ   

 .انية والثالثة، آما ادعى أنه تلقى عدة ضربات في بطنهخلال جولتي الاستجواب الث
وخلال .  للمرة السادسة والسابعة والثامنة    .  وبعدها، وفي نفس اليوم، جرى استجواب السيد أ          

حاجز صمته ورد بالتفصيل على عدد من الأسئلة،           .  جولة الاستجواب السادسة آسر السيد أ       
على . وخلال الجولة السابعة، وقَّع السيد أ .  رسهامعترفاً بمشارآته في تجميع أجزاء القنبلة وغ      

 .بيان مطول يصف بالتفصيل الدقيق دوره في التآمر على غرس القنبلة وتفجيرها
باستشارة محاميه الذي سجل ما ادعاه       .  ، سُمح للسيد أ    1988آانون الأول   / ديسبمبر 18وفي  

لة هذه الشكاوى إلى        ولكن المحامي ارتأى عدم إحا          .  موآله من التعرض لسوء المعاملة          
 .الشرطة

مع غيره أمام محكمة قضاة بلفاست           .  ، اتُهم السيد أ      1988آانون الأول     / ديسمبر  19وفي   
بالتآمر  على إحداث التفجيرات، وبامتلاك المتفجرات عمداً، وبالتآمر على القتل، والعضوية               

 .في الجيش الجمهوري الإيرلندي
والمتهمين معه في محكمة بلفاست         .   السيد أ    ، بدأت محاآمة    1990أيلول   / سبتمبر  17وفي   

لكن .  أنه بريء من التهم الموجهة إليه     .  وادعى أ .  الملكية أمام قاضٍ يحكم بانفراد دون محلفين      
أثناء الاستجواب، ولاسيما الإقرارات     .  النيابة استندت إلى الاعترافات التي أدلى بها السيد أ            

إلا أن القاضي   .  بأية شهادات أخرى أثناء المحاآمة     .  أولم يُدلِ السيد     .  الخطية التي وقّع عليها    
 .حكم عليه بالسجن لمدة عشرين عاماً

، 2000حزيران  / يونيو 6وقد نظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذه القضية يوم            
 من  6وخلصت إلى أنه قد تم انتهاك حق المتهم في محاآمة عادلة وفقاً لما تنص عليه المادة                      

 .ة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيةالاتفاقي
مقتبس من قضية ماجي ضد المملكة المتحدة، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،            :  المصدر  

 .2000حزيران / يونيو6
 :يمكن الحصول على المزيد من المعلومات على العنوان التالي 

http://hudoc.echr.coe.int/hudoc2doc2/hejud/200207/magee.batj.doc 

  :أسئلة للمناقشة
على النحو المذآور ؟ وما هي الحقوق التي               .  ما هي في رأيك أسباب معاملة السيد أ                -1

 انتُهكت ؟
 في رأيك، ما العمل لمنع وقوع مثل هذه الأفعال ؟ -2
 هل تعلم بوجود نظم قائمة بالفعل لحماية الأفراد ؟ -3



 

 معرفته ما ينبغي 
 مقدمة -1
. خيل نفسك جالساً في قاعة محكمة دون أن يكون لديك أدنى فكرة عن سبب وجودك فيها                     لتت

وتزداد الأمور اختلاطاً عليك عندما يبدأ القاضي بقراءة التهمة، لاسيما أن الجرم المنسوب                    
إليك لم يُعتبر عملاً غير شرعي من ذي قبل، إذ لا يوجد أي نص بذلك في التشريعات                                    

وتشعر أنك عاجز آلياً عن الدفاع عن نفسك، غير أنه لا              .  ى أسئلتك أحد  ولا يرد عل  .  السارية
بل ويزداد الطين بلة عندما يبدأ الاستماع إلى الشهود، إذ تكتشف             .  يوجد معك محامٍ لتستشيره   

وأثناء المحاآمة، يُخبرك     .  أن واحداً منهم أو أآثر يتكلم لغة لا تفهمها، ولا يوجد ترجمان                      
ومع مرور الوقت أثناء     .  سة الثانية ، وأن الأولى قد انعقدت في غيابك           القاضي بأن تكلم الجل    

المحاآمة، يتضح لك أآثر فأآثر أن الجميع مقتنعون أنك مذنب، وأنه لم يبق في واقع الأمر                       
 ...إلا تحديد ماهية العقوبة التي ستفرض عليك

 

 

 

 
علماً بأن  .  ،محاآمة عادلة   يبين هذا المثال ما يحدث عند انتهاك الضمانات التي تكفل إجراء              

، يعتبر من   "الإنصاف في إقامة العدل   "الحق في محاآمة عادلة، الذي يشار إليه آذلك بعبارة           
 ".سيادة القانون"الدعائم الأساسية التي يقوم عليها أي مجتمع ديمقراطي يؤمن بمبدأ 

 سيادة القانون
جالات، وتندرج في إطاره قضايا      يؤثر مفهوم سيادة القانون على السياسات العامة في عدة م            
فأي مجتمع ديمقراطي يسعى إلى     .  تتصل بالسياسة والدستور والقانون وآذلك بحقوق الإنسان      

 .تعزيز حقوق الإنسان والترويج لها، عليه أن يُقر، آمبدأ أساسي، بسموّ القانون
 انظر الوحدة التعليمية عن الديمقراطية  

 المجتمع الديمقراطي، إلا أن الآراء لا تتوافق تماماً بشأن             وإن آانت سيادة القانون من دعائم      
لكن ما لا يدع مجالاً للجدل على ما يبدو هو             .  آافة العناصر التي ينطوي عليها ذلك المفهوم        

أنه لا يمكن حماية المواطنين من الأعمال التعسفية التي ترتكبها السلطات العامة في حقهم،                     
ويجب أن تكون هذه القوانين معروفة للجمهور،       .  وجب القانون إلا إذا آانت حقوقهم مكفولة بم     

وعليه، يتضح أنه يتعين     .  وينبغي أن تنطبق على الجميع بالتساوي، وأن تنفَّذ على نحو فعّال              

الغرض من هذه الجلسة هو
الحكم عليك بالإعدام إثر 

محاآمة عادلة



على الدولة، لدى قيامها بإنفاذ سلطاتها، أن تستند إلى قوانين تم سنها بموجب الدستور                                  
 .لقانونيوبغرض حفظ الحرية والعدالة واليقين ا

 بإعادة  المنعقد في فيينا     مؤتمر الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان         ، قام    1993وفي عام    
التأآيد على العلاقة الوثيقة التي تربط بين مبدأ سيادة القانون وبين حماية حقوق الإنسان                             

ون إحقاق  وأقر المؤتمر بأن انعدام سيادة القانون يعد من أهم العوائق التي تحول د             .  وتعزيزها
ذلك أن مفهوم سيادة القانون يُرسي أسس الإدارة العادلة للعلاقات بين الناس،             .  حقوق الإنسان 

آما يشكل هذا المبدأ عِماد العملية الديمقراطية، إذ يكفل آذلك              .  مما يعزز أوجه التنوع بينهم      
 . الحكام وإخضاعهم لمراقبة القانونمساءلة

ع رئيسي في عملي الشخصي يرجع إلى عدة عوامل من أهمها طابعه العالمي،                        إن اختياري لسيادة القانون آموضو       "
 ."فضلاً عن أنه يمثل أيضاً أرسخ دعائم الأمن

 .2003، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، يو فييرا دي ميلوجسير
 

 التطور التاریخي لمفهوم سيادة القانون
الوسطى بانجلترا، حيث أسس ويليام الفاتح إدارة         تعود نشأة مبدأ سيادة القانون إلى العصور           

وإن آانت السلطات المرآزية الحكومية والتشريعية والقانونية                .  1066مرآزية منذ عام        
. مجسّدة آنذاك في شخص الملك، إلا أنه لم يعلُ على القانون، فالقانون هو الذي جعله ملكاً                         

ا البرلمان وطبقة الأشراف، أن تعزز        وعلى هذا الأساس، تسنى لمحاآم القانون العام، ومعه          
وقد مثّل  .  نفوذها في إطار النظام الوطني، و بذلك تأسس أول نظام ملكي برلماني في أوروبا               

) ماغنا آارتا (الميثاق الأعظم    صكان حجر الزاوية لتطوير مفهوم سيادة القانون، ألا وهما                
وقانون أمر الإحضار    ية،  ، الذي يمنح الأشراف بعض الحقوق المدنية والسياس             1215لعام  

، الذي يمنح المعتقلين الحق في معرفة سبب تقييد حريتهم،                1679لعام  )  هابياس آوربوس (
أما في القارة الأوروبية، فقد تزايدت أهمية مفهوم          .  باعتبار ذلك حقاً لا يمكن أن يحرموا منه         

قرنين السابع عشر    سيادة القانون في سياق الثورات المدنية التي شهدتها القارة على مر ال                     
واليوم، أصبح مفهوم سيادة القانون مبدأً أساسياً تعمل به المؤسسات الوطنية                 .  والثامن عشر 

 .والإقليمية في آافة أنحاء العالم تقريباً

 المحاآمة العادلة آعنصر أساسي لكفالة سيادة القانون
لى صعيد الجمهور ولا     يُقصد بمفهوم سيادة القانون في المقام الأول وجود قوانين معروفة ع              

. إلا أن وجود القوانين وحده لا طائل منه ما لم تنفذ هذه القوانين فعلاً                .  تنطوي على أي تمييز   
ولذا، يتعين على الدولة إنشاء المؤسسات اللازمة لصون النظام القانوني، بما في ذلك                                 

م ضمانات حقوق    المحاآم والنيابة والشرطة، علماً بأن هذه المؤسسات عينها مُلزمة باحترا                
الإنسان، وفقاً لما تنص عليه المعاهدات العالمية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الإنسان،                      
مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،                

 .الشعوبوالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و
 وتجدر الإشارة إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ترد فيه إشارة                             

في حالة الأحداث، يُراعى جعل الإجراءات مناسبة         "، إذ ينص على أنه        الأحداثخاصة إلى    
أي أن الدول يتعين عليها أن تضع               ".  لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم              

صة تتناول المسائل ذات الصلة بالأحداث، مثل السن الأدنى لجواز اتهام                             تشريعات خا  
الأحداث بارتكاب جريمة، والسن الأقصى لاعتبار شخص ما من الأحداث، ووجود محاآم                   
وإجراءات مخصصة لهم، وسن القوانين اللازمة لتنظيم الإجراءات المتخذة ضدهم، والتأآد               

ضرورة العمل على إعادة        " الأحداث تراعي        من أن آل هذه الترتيبات الخاصة لصالح               
 ."تأهيلهم

، بعثت سلسلة من الاغتيالات الرعب في قلوب سكان واشنطن 2002في صيف وخريف عام     
فقد لقي عشرة أشخاص مصرعهم برصاص قناص ظل يسفك الدماء طوال شهر                 .  العاصمة

ول، ألقت الشرطة تشرين الأ/ أآتوبر24وفي . آامل، آما أُصيب ثلاثة آخرون بجراح خطيرة   
 سنة، ورفيقه جون لي مالفو،       42القبض على رجلين هما جون آلان محمد، البالغ من العمر              



وتجري محاآمة الأخير في ولاية فيرجينيا، ، على الرغم من أنه ما زال                    .   سنة 17وعمره  
الرأي وقد آانت هذه القضية مثار جدل على صعيد         .  قاصراً، علماً بأنه قد يُحكم عليه بالإعدام      

العام في الولايات المتحدة استنكاراً لجواز فرض عقوبة الإعدام على شاب لم يتجاوز السابعة               
 .عشرة

 العلاقة بين سيادة القانون والمحاآمة العادلة والأمن البشري
. لا يمكن تحقيق الأمن البشري إلا بإرساء سيادة القانون واستيفاء شروط المحاآمة العادلة                      

ادة القانون والمحاآمة العادلة يسهمان في إضفاء الأمان على الحياة                          ذلك أن مبدأيّ سي        
الشخصية، إذ يكفلان عدم تعرض أي شخص تعسفاً للملاحقة أو الاعتقال، ويضمنان تمتع                      
آل إنسان بالحق في أن تُنظر قضيته في المحكمة نظراً منصفاً وعلنياً على يد قاضٍ مستقل                       

 إجراءات المحكمة أن يُفضي إلى إقامة العدل وبث                 فمن شأن الإنصاف في تنفيذ        .  ومحايد
 .الطمأنينة في نفوس المواطنين من باب ثقتهم في وضوح النظام القضائي

وفضلاً عن ذلك، فإن رسوخ النظام القضائي يساعد على خفض معدلات الإجرام والفساد،                    
، آما هو    وعليه، ففي أوضاع ما بعد النزاع         .  مما يسهم في جعل الناس بمنأى عن الخوف             

الحال في البوسنة والهرسك مثلاً، تكتسي إعادة إستتباب سيادة القانون وإحقاق الحق في                           
محاآمة عادلة أهمية خاصة من أجل تعزيز الأمن البشري من خلال آفالة الأمان القانوني،                    

فتلكم هي سبل إعادة الطمأنينة إلى نفوس               .  وإقامة العدل، واتباع أساليب الإدارة السليمة            
 .مواطنين، وتجديد ثقتهم في الدولة و السلطات التابعة لهاال

وفي باب الطمأنينة الاقتصادية والتنمية، يتضح أيضاً أن أمان الاستثمارات يعتمد إلى حد                        
وبالتالي، فإن تحقيق النمو الاقتصادي وبلوغ      .  آبير على حسن سير النظام الإداري والقضائي      

سان في أن يكون بمنأى عن العوز، أو بمعنى آخر                    الرفاه الاجتماعي، أي آفالة حق الإن           
ضمان الأمان الاجتماعي والاقتصادي، مرهون آذلك بتطبيق مبدأي سيادة القانون                                     

 .والمحاآمة العادلة

 تعریف مفهوم المحاآمة العادلة وبيان مقوماتها -2
امة ما هي مقومات المحاآمة العادلة ؟ إن الحق في الخضوع لمحاآمة عادلة يرتبط بإق                

لكن بادئ ذي بدء، يجب أن يعي المرء أن شروط           .  العدل في السياقين المدني والجنائي    
مثل (إقامة العدل على النحو الواجب تندرج في فئتين، فبعضها ذات طابع مؤسسي                        

مثل ضمان الإنصاف أثناء       (، وبعضها من نوع إجرائي           )شرط استقلال المحكمة وحيادها      
 أن مبدأ المحاآمة العادلة ترتبط به سلسلة من الحقوق الفردية             وتجدر الإشارة إلى  ).  المحاآمة

 .التي تكفل إقامة العدل على النحو الواجب منذ لحظة الاشتباه وحتى تنفيذ العقوبة

 المعایير الدنيا لحقوق المتهمين
الناس جميعاً سواسية أمام القضاء، ومن حقهم أن يتمتعوا بحد أدنى من الضمانات التي                       -1

 م النظر في قضيتهم نظراً منصفاً، وعلى قدم المساواة التامة مع الآخرين ؛تكفل له
 لكل فرد الحق في اللجوء مجاناً إلى سبل التقاضي الفعالة والمنصفة ؛ -2
 يجب أن تكون المحكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون ؛ -3
لا يجوز منع الجمهور من      من حق آل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني، ف                -4

 حضور المحاآمة إلا في حالات محددة ؛
 من حق آل متهم بارتكاب جريمة أن يُعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً ؛ -5
 من حق آل فرد أن يُحاآم دون تأخير لا مبرر له؛ -6
صه أو  ومن حق المتهم أن يدافع عن نفسه بشخ             .  من حق آل فرد أن يُحاآم حضورياً             -7

بواسطة محامٍ من اختياره، وأن يُخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع                       



عنه، وأن تزوده المحكمة حكماً، آلما آانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحامٍ يدافع عنه،                     
 دون تحميله أجراً على ذلك إذا آان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر؛

المتهم أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يُرخص له                               ومن حق        -8
ومن حق المتهم ألا يُكره على الشهادة ضد نفسه أو على                 .  باستدعاء شهود النفي ومناقشتهم    

 الاعتراف بذنب؛
ومن حق المتهم أن يزود مجاناً بترجمان إذا آان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في                        -9

 ؛المحكمة
ولا يُدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل                         -10

آما لا يجوز فرض عقوبة تكون أشد من تلك               .  جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي         
 .التي آانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة

 

 ة العادلةالأحكام القانونية ذات الصلة بالمحاآم
 1948 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 11المادة  �
 1950 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 6المادة  �
 1966 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 14المادة  �
 1969 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 8المادة  �
 1985لمتحدة الأساسية لاستقلال السلطة القضائية لعام مبادئ الأمم ا �
 1985قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث لعام  �
 1986 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 7المادة  �
 1990مبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة بدور المحامين لعام  �
 1990م المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة لعام مبادئ الأم �

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية                  14إن الأحكام القانونية الدولية مثل المادة                  
والسياسية، التي تتناول الحق في التمتع بمحاآمة عادلة، تنطبق على آافة المحاآم ودور                           

محاآم فالعديد من البلدان فيها         .  ية أو متخصصة    القضاء، بغض النظر عما إذا آانت عاد             
وفي آثير من الأحيان تُنشأ مثل هذه المحاآم للسماح                 .   تحاآم المدنيين    عسكریة أو خاصة    

والعهد لا يحظر إقامة هذا       .  بتطبيق إجراءات استثنائية لا تستوفي المعايير القضائية العادية           
شأنها، إذ ينص على أن محاآمة المدنيين          النوع من المحاآم، إلا أنه يحدد شروطاً واضحة ب            

أمام هذه المحاآم ينبغي أن تتم على أساس استثنائي فقط، وفي ظل ظروف تكفل الوفاء                                
 .14الكامل بأحكام المادة 

 المساواة أمام القانون وأمام القضاء 
وهو .  يأتي ضمان المساواة في عداد المبادئ العامة التي تندرج في إطار مفهوم سيادة القانون              

مبدأ يحظر اعتماد القوانين التي تقوم على التمييز، ويشمل ضمن عناصره الحق في اللجوء                    
 .إلى المحاآم على قدم المساواة، والتمتع بمعاملة سوية فيها

مما يعنى ضمن أمور أخرى      تكافؤ الوسائل،   وتتمثل أهم الجوانب العملية لمبدأ المساواة في           
آما يعني عدم . فة الأطراف في قضية ما للدفاع عن أنفسهم   ضرورة تكافؤ الفرص المتاحة لكا    

 .منح أي طرف أية مزايا جوهرية على حساب خصمه



ويتمثل الجانب الآخر لمبدأ المعاملة السوية في المحاآم في حق آل متهم في أن يعامل مثل                       
ه إلا أن .  المتهمين الآخرين ذوي الأوضاع المشابهة لوضعه، دون أي تمييز لأي سبب آان                   

ينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أن المعاملة على قدم المساواة لا تعني المعاملة بالمثل                              
أي أنه عندما تتشابه الوقائع الموضوعية، يجب أن تتساوى المعاملة التي يحظى بها                     .  تماماً

المتهمون في آنف النظام الإداري والقضائي؛ أما إذا تباينت الوقائع، فإن مبدأ المساواة                              
 .ي بالتفريق في المعاملة تبعاً لهذا الاختلافيقض

 فرص اللجوء إلى سبل التقاضي الفعالة والمنصفة
. إن مبدأ المحاآمة العادلة يقتضي استيفاء عدد من المعايير منها الإنصاف في إقامة العدل                       

وإلى حد ما، يمكن اعتبار هذه المعايير بمثابة وصف للخصائص العامة التي ينبغي أن تتسم                   
ا المؤسسات القضائية، وتحديد معالم الأبعاد العامة التي من شأنها أن تسمح في نهاية الأمر                به

ولكن قبل أن يتسنى القيام بمثل        .  بقياس مدى إنصاف الإجراءات المتبعة للنظر في قضية ما           
 .هذه التقديرات، ينبغي التأآد أولاً من أن الفرد المعني قد أتيحت له الفرصة للدفاع عن نفسه

فعند التظلم من انتهاك الحق في اللجوء إلى القضاء، يتم الاستناد إلى مبدأ مهم مفاده أن الدولة                  
لا يجوز لها أن تقيد أو أن تلغي إمكانية إعادة النظر القضائية في مجالات معينة أو لفئة معينة                  

 .من الأفراد
ب، فلا يقل هذا      ولا يقتصر ضمان فرص اللجوء إلى المحاآم على المنازعات المدنية فحس                

الحق أهمية في ما يخص ضمان حسن سير إجراءات النظر في القضايا الجنائية، إذ يتيح                          
حماية المتهم من فرض عقوبة عليه من جانب هيئة قضائية لا تستوفي شروط المحاآمة                            

 .العادلة

 الاستقلال والحياد 
 القانون، هو الدور      من العناصر الأساسية التي تكفل حسن سير أي نظام يقوم على سيادة                     

فمبدأ التفريق بين السلطات       .  المنوط بالمحاآم المستقلة والمحايدة في إطار النظام القانوني              
 .يقضي بفصل السلطة القضائية تماماً عن السلطتبن التشريعية والتنفيذية

أما إذا جاز للحكومة أو غيرها من              .  ويشكل استقلال القضاة أحد رآائز استقلال القضاء             
وإذا خضعت   .  ات إقالة القضاة في أي وقت، فإن ذلك يقوض استقلالهم المؤسسي                        السلط

المحاآم، أو القضاة أنفسهم، لنفوذ هيئات غير قضائية أو تحكمها، فإن ذلك لن يسمح بضمان                  
تحديد شروط  :  ومن أمثلة سبل التحكم في القضاء يُذآر ما يلي                 .  إجراء المحاآمات العادلة   

المجال أمام العناصر الحكومية الأخرى لتوجيه التعليمات إلى                   دفع أجور القضاة، وفتح           
المحاآم أو لتهديد القضاة بنقلهم إلى مناصب أخرى ما لم يُصدروا قراراتهم بما يتماشى مع                     

 .التوقعات أو التعليمات
ولا يجوز لأية سلطة غير قضائية تغيير قرارات المحكمة، إلا في حالات العفو الذي يُقره                         

 .منحه عادةً رئيس الدولةالدستور وي
ولاتقتضي معايير المحاآمة العادلة الالتزام بأية تشكيلة محددة لهيئة المحكمة، فيجوز أن                        
تتألف من القضاة المحترفين فقط، أو من فريق مختلط من القضاة المحترفين وغير                                       

تشتمل أيضاً  إلا أن ثمة معايير دولية بشأن استقلال القضاء          .  المحترفين، أو أية تشكيلة أخرى    
ولاينص أي من الصكوك المعنية بحقوق الإنسان على ضرورة            .  على شروط لتعيين القضاة    

غير أنه في البلدان التي أنشأت نظاماً قائماً على           .  إجراء المحاآمة على يد هيئة من المحلّفين        
 .المحلفين تنسحب متطلبات الاستقلال والحياد على هؤلاء المحلفين مثلهم مثل القضاة

 لمحاآمة العلنيةا
من أجل توطيد الثقة في إقامة العدل، وآفالة الاستماع المنصف إلى الأطراف، ينبغي أن                           

فثمة مقولة مفادها أنه لا يجب          .  تكون إجراءات المحاآمة مفتوحة لحضور عامة الجمهور           
ى وعليه، يحق للجمهور التعرف عل    .  إقامة العدل فحسب، بل ينبغي إظهار آيفية إقامته للعيان        

ويتطلب الوفاء بمبدأ المحاآمة العلنية            .  آيفية إقامة العدل ومعرفة ما يصدر من أحكام                   



الاستماع إلى بيانات شفهية تتعلق بمضمون القضية ويتم الإدلاء بها في جلسة علنية مفتوحة                  
ولذا، يتعين على المحاآم إعلام الجمهور بموعد جلسات                   .  لحضور الجمهور والصحافة     

ويجب احترام مبدأ العلنية بالكامل، إلا إذا توافرت الأسباب التي                .  نعقادهاالاستماع ومكان ا   
 .تسمح بمنع الجمهور من الحضور

 حق حضور المحاآمة في نص الصكوك الدولية ذاته، ألا                   تقييدوترد الأسباب التي تبرر         
لعام ، أو النظام ا    )عندما تنطوي القضية على جرائم جنسية مثلاً        (وهي دواعي الآداب العامة      

، أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة               )ولاسيما في قاعة المحكمة     (
الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في ظل بعض الظروف الخاصة التي قد تحول فيها                           

 .العلنية دون إصدار حكم عادل ومناسب
 الإعلان عن     یجبولكن حتى في الحالات التي يمنع فيها الجمهور من حضور المحاآمة                       

، إلا في بعض الحالات الاستثنائية المحددة بصرامة مثل الحالات التي تمس بمصلحة                  الحكم
 .الأحداث أو تتعلق بالشؤون العائلية

 من المدنيين الذين جرت      94، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً عن حالة           2001في عام   
ويفيد .  بمجموعات إسلامية مسلحة  محاآمتهم أمام محكمة عسكرية في مصر بدعوى علاقتهم         

وفضلاً عن ذلك، انتُقص حقهم في التمتع        .  التقرير بأنهم تعرضوا للتعذيب والحبس الانفرادي      
بمحاآمة عادلة نظراً لعدم استيفاء المحاآم العسكرية لشرطيّ الحياد والاستقلال عن السلطة                 

 .التنفيذية

 حق آل متهم أن یُعتبر بریئاً
آل متهم بارتكاب جريمة أن يُعتبر بريئاً، وأن يعامل على أنه بريء،                يعني ذلك أن من حق        

وينطبق هذا المبدأ على       .  ما لم يثبت عليه الجرم قانوناً، وإلى أن يدان إثر محاآمة عادلة                      
. الشخص المعني منذ لحظة الاشتباه في أمره وحتى تأآيد إدانته بقرار نهائي بعد الاستئناف                   

 أن تثبت ذنب المتهم في الحالات الجنائية، وإن ترآت مجالاً معقولاً             وعليه، يتعين على النيابة   
 .للشك يجب ألا يُدان المتهم

ويقتضي حق المتهم في أن يُعتبر بريئاً امتناع القضاة والمحلفين عن الحكم سبقياً على أية                          
وينسحب هذا الشرط آذلك على آافة الموظفين الآخرين المشارآين في إجراءات                      .  قضية
إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن قيام السلطات بإعلام الجمهور بعمليات التحقيق                           .  اآمةالمح

الجنائية الجارية وذآرهم لاسم أحد المشتبه فيهم في هذا السياق، لا يمثل انتهاآاً للحق                                   
 . المذآور، إلا إذا ما أصدرت السلطات بياناً يؤآد ذنب المشبه فيه قبل محاآمته

صمت، وحق آل فرد في ألا يُكره على الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف                إن الحق في التزام ال     
ولإحقاق .بذنب، يندرجان آذلك في إطار المبدأ القاضي بحق آل متهم في أن يُعتبر بريئاً                          

الحق في التزام الصمت، ينبغي ألا يتم تأويل الصمت على أنه دليل على الذنب أو البراءة قبل                 
 حق آل متهم في ألا يُكره على الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف                       أما.  قيام النيابة بتحقيقاتها   

 .بذنب، فينبعي تفسيره ضمناً آحظر لممارسة أي شكل من أشكال الضغط على المتهم

 حق آل متهم في أن یُحاآم دون تأخير لا مبرر له
تشمل إن الفترة التي تؤخذ بعين الاعتبار في المواد القانونية الخاصة بالتأخير دون مبرر لا                    

فقط الوقت المنصرم قبل بداية المحاآمة، بل يُحتسب فيها آذلك آامل المدة التي تستغرقها                        
الإجراءات، بما في ذلك الزمن اللازم للنظر في ما قد يرفع من طلبات الاستئناف إلى محاآم                  

 . أعلى انتهاءاً بمحكمة النقض أو أية هيئة قضائية نهائية أخرى
وعليه، فإن تقدير المهلة     .  تبر معقولة بحسب اختلاف طبيعة القضية      وقد تختلف المدة التي تُع     

الزمنية التي يمثل تجاوزها تأخيراً دون مبرر يتوقف على ظروف القضية، مثل درجة                              
تعقيدها، وسلوك الأطراف فيها، ومصلحة المدعي المرهونة بها، وطريقة تعامل السلطات                   

 .معها



في مجال القانون الجنائي، يُراعى أيضاً حق                 وفضلاً عن ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه                    
وتستند هذه القاعدة إلى المبدأ القائل بأن       .  الضحايا في أن تتم المحاآمة دون تأخير لا مبرر له          
 .تأخير القضاء هو بمثابة الامتناع عن إقامة العدل

حق آل متهم في أن یدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محامٍ، وحق آل فرد في 
 . حضوریاًأن یُحاآم

وإن الحق  .  من حق آل متهم بارتكاب جريمة أن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محامٍ                    
في استشارة محامٍ في المراحل التي تسبق المحاآمات الجنائية يرتبط ارتباطاً واضحاً بحق                     

وتنص الأحكام القانونية عامةً على أنه عند          .  المتهم في وجود من يدافع عنه أثناء المحاآمة           
يُحاآم حضورياً، وأن يدافع عن      "وجيه أي تهمة ضد شخص ما، يحق للشخص المعني أن               ت

نفسه بشخصه أو بواسطة محامٍ من اختياره، وأن يُخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم                     
يكن له من يدافع عنه؛ وأن تزوده المحكمة حكماً، آلما آانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك،                        

ون تحميله أجراً على ذلك إذا آان لا يملك الوسائل الكافية لدفع ذلك                          بمحامٍ يدافع عنه، د      
 . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية14من المادة ) د(3الفقرة  -."الأجر

مقومات حق المتهم في أن یدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محامٍ، وحقه في 
 :أن یُحاآم حضوریاً 

 حضورياًالحق في أن يُحاآم  
 وأن يدافع عن نفسه بشخصه 
 وأن يختار بنفسه من يدافع عنه 
 وأن يُخطر بحقه في وجود من يدافع عنه 
 وأن يحصل مجاناً على مساعدة محامٍ 

ويتوقف إلزام الدولة بتزويد المتهم بمحامٍ على مدى جسامة العقوبة التي قد تُفرض عليه في                    
دة المعنية بحقوق الإنسان مثلاً أن أي شخص متهم                   فقد رأت لجنة الأمم المتح         .  آل حالة  

أما الشخص المتهم بتجاوز      .  بارتكاب جريمة عقوبتها الإعدام، يجب أن يزود حُكماً بمحامٍ               
ووفقاً .  سرعة المرور فلا يحق له بالضرورة أن يحظى بخدمات محامٍ على حساب الدولة                      

لمتهم بمحامٍ إذا آان ذلك ضرورياً         لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، يجب تزويد ا            
 .لكفالة محاآمة عادلة

وفي الحالات التي تستوجب تزويد المتهم بمحامٍ، ينبغي مراعاة حق المتهم في أن يحظى                          
آما يحق للمتهم أن تكتنف السرية        .  بخدمات محامي دفاع من ذوي الخبرة والكفاءة والفعالية          

 .اتصالاته مع محاميه
هم أن يُحاآم حضورياً، يمكن إجراء المحاآمات غيابياً بصورة                     وحتى إن آان يحق للمت          

إلا أن هذه الحالات تتطلب أآثر من غيرها الالتزام          .  استثنائية وشريطة توافر المبررات لذلك    
 .الصارم باحترام حقوق الدفاع

 حق المتهم في أن یستدعي الشهود ویناقشهم بنفسه أو من قبل غيره
ل المتهم الصلاحيات القانونية ذاتها التي تتمتع بها جهة                   يستهدف هذا النص ضمان تخوي         

ويكفل ذلك  .  الادعاء في ما يخص استدعاء الشهود ومناقشة شهود الاتهام أو مراجعة أقوالهم              
إتاحة الفرصة لمحامي الدفاع لاستجواب شهود الاتهام أو النفي، ودحض أي شهادة ضد                          

 .المتهم



و قد تقيد هذه الإمكانية      .   إمكانية مناقشة شهود الاتهام     إلا أن هنالك بعض القيود التي تحد من         
بسبب سلوك المتهم، أي عند توافر أسباب معقولة تجعل الشاهد يخشى من الانتقام، أو بسبب                  

 .تعذر حضور الشاهد

 حق المتهم في أن یزود مجاناً بترجمان
 له أن يُزود مجاناً         إذا آان المتهم لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، يحق                         

ويُمنح الحق في الحصول على ترجمان على قدم                .  بترجمان وأن تُترجم له الوثائق أيضاً           
ويجوز .  المساواة لحاملي الجنسية أو الأجانب الذين لا يجيدون لغة المحكمة بالقدر الكافي                     

نب الشرطة  للمشتبه فيه أو المتهم أن يطالب بحقه في أن يُزود بترجمان عند استجوابه من جا                
وخلال إجراءات المحاآمة، يترجم الترجمان شفهياً ما        .  أو قاضي التحقيق، أو أثناء المحاآمة      

 .يقال للمتهم وللمحكمة

 "لا عقوبة بلا نص"مبدأ 

بكل بساطة أنه لا يجوز إدانة أي        )  باللغة اللاتينية "  nulla poena sine lege("يقصد بهذا المبدأ     
ورة بمقتضى القانون وقت ارتكابها، حتى وإن تغير القانون          شخص بسبب أفعال لم تكن محظ      

وبالتالي، لايجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي آانت سارية المفعول في                     .  مذّاك
استحالة تطبيق القوانين      وهذه الخاصية المتمثلة في           .  الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة          

حترام القوانين من خطر التعرض فجأة         ، تحمي آل من يعيش في ظل ا           الجدیدة بأثر رجعي   
ولذا يعتبر تطبيق مبدأ استحالة الأثر          .  للعقوبة بسبب أفعال آانت تعتبر في الأصل شرعية             

 .الرجعي أمراً ضرورياً لكفالة الأمان القانوني

 وقضایا مثيرة للجدل آفاق للتفاعل بين الثقافات -3
لكن عند مقارنة تأويل مقومات مفهوم       .  عامةيمثل مفهوم سيادة القانون مبدأً معترفاً به بصفة           

 سيادة القانون في مختلف البلدان،
وتظهر أبرز أوجه التباين بين الرؤيتين                 .   تتجلى بعض الاختلافات الثقافية الملحوظة             

إذ يميل المحامون الأمريكيون إلى ربط بعض الخصائص التي يتميز               .  الأمريكية والآسيوية 
 سيادة القانون، مثل المحاآمة على يد المحلفين، وحقوق الدفاع                بها نظامهم القانوني بمفهوم     

أما المحامون الآسيويون، فيشددون      .  الواسعة النطاق، والفصل بين السلطات فصلاً واضحاً          
. على أهمية التطبيق المنتظم والفعال للقانون دون إخضاع السلطات الحكومية له بالضرورة               

 بالقانونطاقاً لمفهوم سيادة القانون على أنه سيادة           وحريّ أن يوصف هذا التفسير الأضيق ن         
الديمقراطية "، علماً بأن هذا التفسير يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم           للقانونأآثر من آونه سيادة     
 ".على الطريقة الآسيوية

 من حقوق المرأة في ما يخص المحاآمة العادلة،          الشریعة الإسلامية وفي بعض البلدان، تحد     
إلا أن المادتين الثانية      .   للنساء اللجوء إلى المحاآم على قدم المساواة مع الرجال               إذ لا يحق   

 .والثالثة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحظران التمييز بسبب الجنس
 انظر الوحدة التعليمية الخاصة بالحريات الدينية  

ي تمر بمرحلة الانتقال إلى الديمقراطية لا         غير أن بعض المشكلات التي تواجهها البلدان الت          
فكثيراً ما لا يكنّ المواطنون احتراماً آبيراً للنظم              .  يمكن أن تُعزى إلى الاختلافات الثقافية         

الحكومية والقانونية القائمة على علاقات الموالاة والفساد، مما يؤدي إلى زيادة معدلات                           
وخلاصة القول هي أن        .  ت العنف المدني    الجرائم المرتكبة في الشوارع وارتفاع مستويا            

إرساء نظام يقوم على سيادة القانون، وضمان حسن سيره، أمران يحتاجان إلى الوقت                                
أضف إلى ذلك أنه يصعب تحقيق الاستقلال القضائي في                .  ويتطلبان توافر الموارد المالية     

ولكن في  .  ريات المدنية البلدان التي لا يحترم فيها القادة السياسيون القيم الديمقراطية والح                 



عالم تسوده ظاهرة العولمة الاقتصادية، تتزايد باستمرار الحاجة الدولية للاستقرار والمساءلة            
 .والشفافية، وآلها عناصر لا يمكن آفالتها إلا بموجب نظام يحترم مبدأ سيادة القانون

 التنفيذ والرصد -4
 التنفيذ

وعليه، فإن تطبيق مفهوم سيادة القانون يعتمد       .  يتبدأ حماية حقوق الإنسان على الصعيد المحل      
على مدى استعداد الدولة لإرساء نظام يكفل سيادة القانون وإنصاف الإجراءات المتبعة في                    

 اللازمة  البنى التحتية المؤسسية   فعلى الدول أن تقوم في آن معاً بإنشاء وصيانة                 .  المحاآم
 بإصدار وتنفيذ القوانين واللوائح التي تكفل         لإقامة العدل على النحو الواجب، وأن تقوم آذلك         

 .إنصاف الإجراءات وعدلها
ونظراً لأن مفهوم سيادة القانون يرتبط ارتباطاً وثيقاً بفكرة الديمقراطية، بما يشمله من                               
الحريات المدنية والسياسية، و نظراً لأهميته الضرورية لتنمية اقتصادات السوق، فإن تطبيقه             

وقد اتضح من خلال عدة دراسات تناولت حالات               .  بالقيم المشار إليها    يعتمد على الإقرار       
البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية أن محاولات إرساء سيادة القانون تبوء بالفشل عندما لا                            
يكون القادة السياسيون مستعدين للامتثال للمبادئ الديمقراطية الأساسية، تارآين المجال                        

 .ظيمية الإجراميةلتفشي الفساد والهياآل التن
 حالة ألبانيا

إن الانتقال المضطرب للدولة من نظام التخطيط المرآزي إلى اقتصاد السوق المفتوح قد أدى     
فعلى الرغم من أن المرحلة الأولى من التغيير السياسي                       .  إلى ظهور مشكلات خطيرة        

 المحلية    والاقتصادي آانت تبعث على التفاؤل، تزايد بعدها نفوذ المنظمات الإجرامية                            
فقد أنشأت هذه التنظيمات مشروعاً مالياً          .  والدولية بسبب ضعف النظام التنفيذي والقضائي         

من السكان، مما آاد أن يتسبب في الانهيار الكامل للبلد          %  75هرمياً سلب مدخرات أآثر من      
 .1997في عام 

الفساد، ولمنع القادة آقاعدة عامة، يتضح أن تعزيز سيادة القانون يمثل السبيل الوحيد لمكافحة      
المنتخبين الجدد من الوقوع في فخ العادات الاستبدادية، ولتوطيد احترام حقوق الإنسان من                   

ولكن آيف يمكن تطبيق آل ذلك على              .  خلال اعتماد نظام فعال من الضوابط والموازين             
انين أولاً، يتعين تنقيح القو      .  أرض الواقع ؟ آل ما يتطلبه الأمر هو اتخاذ ثلاث خطوات                      

ثانياً، ينبغي تعزيز المؤسسات التي تكفل إقامة العدل          .  القائمة وتدوينها ما لم يتم ذلك من قبل         
وأخيراً، تأتي أصعب الخطوات      .  على النحو الواجب، وذلك من خلال تدريب القضاة مثلاً               

تنفيذاً على الأرجح، ألا وهي النهوض بامتثال الجهات الحكومية للقانون ولاسيما من أجل                       
 .مان الاستقلال القضائيض

وثمة هيئات استشارية متخصصة مثل لجنة فينيسيا التابعة لمجلس أوروبا، والتي أُنشئت                         
 .لتعزيز سيادة القانون، أو الرابطات المهنية للقضاة التي تساعد الحكومات أو ترصد أداءها

 الإشراف
. الأساسية مكرسةً في الدستور   في أغلب البلدان ترد الأحكام القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان          

وعادةً، يتيح الدستور آذلك إمكانية الاستناد إلى الأحكام القانونية الخاصة بحقوق الإنسان                       
وعلى الصعيد الدولي، يتم    .  للترافع أمام المحاآم المحلية في حال الادعاء بانتهاك تلك الحقوق          

ففور الانضمام إلى مثل هذه       .  إبرام المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان لحماية هذه الحقوق           
المعاهدات، تصبح الدول ملزمة بكفالة احترام الأحكام الواردة فيها وتنفيذها على الصعيد                       

فالتنفيذ .  غير أن القانون الدولي لا يُملي على الدول آيفية تطبيق الأحكام المذآورة                 .  المحلي
 .يتوقف على طريقة تنظيم القوانين على المستوى المحلي

رصد تنفيذ الأحكام القانونية الخاصة بحقوق الإنسان وآفالة احترامها، تشتمل بعض                 وبغية  
معاهدات حقوق الإنسان على آلية للإشراف، مثلما هو الحال بالنسبة للعهد الدولي الخاص                      

 يفرض على الدول      نظام لتقدیم التقاریر   وتتألف هذه الآلية من        .  بالحقوق المدنية والسياسية   
رير دورية إلى هيئة إشراف دولية، لإفادتها بكيفية القيام بتنفيذ أحكام                          الأطراف رفع تقا     



وتقوم لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان مثلاً بالتعليق على طريقة وفاء                     .  المعاهدة
الدول بالتزاماتها بموجب المعاهدات، آما تقدم أحياناً الاقتراحات والتوصيات الرامية إلى                     

تعليقات وفضلاً عن ذلك، تصدر اللجنة          .  تزامات الخاصة بحقوق الإنسان     تحسين تنفيذ الال   
 على تفسير نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مثل التعليق                       عامة

 . من العهد14 بشأن المادة 1984 الصادر سنة 13العام رقم 
فبعد استنفاد  .  للتظلمآليات  آما تشتمل بعض المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان آذلك على               

عن أي انتهاآات مدعى بها تخص حقوق            "  بلاغ"سبل الطعن الداخلية، يجوز للفرد تقديم            
تتاح هذه الإمكانية مثلاً في إطار البروتوآول                     .  الإنسان التي تكفلها المعاهدة المعنية             

وفي إطار  الاختياري التابع لعهد الأمم المتحدة الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،                  
المادة (، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان        )34المادة  (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان      

فبموجب هذه المعاهدات،    ).  55المادة  (، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب            )44
و المحكمة  يمكن للأفراد أن يرفعوا شكواهم إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، أ               

الأوروبية لحقوق الإنسان، أو لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، أو اللجنة الأفريقية                        
ويجوز لهذه الهيئات المنبثقة عن المعاهدات أن تنظر في الشكوى،          .  لحقوق الإنسان والشعوب  

ر اللازمة  وإذا ما خلصت إلى وقوع انتهاك بالفعل، فإنها توصي الدولة المعنية باتخاذ التدابي                 
 .لتغيير ممارساتها أو قوانينها، وتوفير التعويض للضحية

المقرر وفي إطار الإجراءات الموضوعية، عينت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان              
، 1982 في عام       الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفاً                    

، آما تم تشكيل الفريق      1994 في عام    ضاء والمحامين والمقرر الخاص المعني باستقلال الق     
 .1991 في عام الاحتجاز التعسفيالعامل المعني بمسألة 

 إرساء ثقافة قائمة على احترام سيادة القانون في آوسوفو
بعد انتهاء سنوات من الحرب والنزاع المسلح، تدل الأوضاع في آوسوفو بوضوح على                          

منظمة الأمن   وتضطلع   .   ديمقراطي يمتثل لسيادة القانون        التقدم المحرز باتجاه بناء مجتمع        
 بدور هام في إطار هذه العملية، إذ تساعد في إعادة إنشاء البنى                                والتعاون في أوروبا     

ومما يزيد هذه المهمة صعوبة هو أن عملية البناء المؤسسي                       .  الأساسية للنظام القضائي    
رورة القيام من جديد بإرساء ثقافة قوامها       وحدها لن تكفي نظراً لانعدام الثقة في القضاء، وض        
وفضلاً عن الدعم المقدم للمنظمات غير        .  احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان بصفة عامة         

الحكومية والمنظمات المهنية للمحامين وما شابهها من المؤسسات، قامت منظمة الأمن                           
 :والتعاون في أوروبا بتيسير إنشاء المؤسسات التالية 

تم تأسيس المعهد من أجل تعزيز التثقيف القانوني للقضاة وأعضاء   :  وسوفو القضائي   معهد آ 
وتستهدف أغلب الدورات التدريبية إنعاش المعارف القانونية واستيفاءها في ما يخص            .  النيابة

وتندرج آذلك في   .  جوانب القانون الجنائي والمدني التي تتصل بمعايير حقوق الإنسان الدولية         
ج التثقيف القانوني زيارات دراسية لبلدان المنطقة، من أجل توطيد وتعزيز                           إطار برنام  

النقاشات بشأن التحديات التي تواجهها النظم القضائية في المجتمعات التي تمر بمرحلة                            
. انتقالية، وبهدف إيجاد الحلول المناسبة لتحسين الممارسات القضائية السارية في آوسوفو                  

ولهذا الغرض، تم تعيين عدد       .   على تدريب المدربين المحليين      ويتم الترآيز بشكل متواصل     
 .من أعضاء الهيئات القضائية في آوسوفو آمدربين قضائيين في المعهد

يمثل المرآز أحدث المؤسسات التي أنشأتها منظمة          :  مرآز الموارد لمحامي الدفاع الجنائي      
 الدفاع ليمثلوا المتهمين      الأمن والتعاون في أوروبا، وهو يرآز على تحسين قدرات محامي               

تمثيلاً مناسباً، وذلك من خلال تقديم خدمات المساعدة والبحوث والتدريب المتصلة مباشرة                   
 .ويوازن المرآز ما يُقدم من دعم وموارد ودراية للهيئات القضائية وأعضاء النيابة. بالقضايا

طوير المهارات المهنية   إن المرآز بمثابة معين للأفكار يصبو إلى ت        :  مرآز آوسوفو للقانون  
وقد آان للمرآز دور فعال في مساعدة آلية        .  لدى ذوي الموهبة القانونية على الصعيد المحلى      

الحقوق التابعة لجامعة بريستينا في مختلف المجالات، بما في ذلك إصلاح المناهج، ونتظيم                  
ادات العملية للطب     المنح وبرامج التبادل الجامعي، وتحسين المكتبة القانونية، وتوفير العي                 

ويتمثل أهم المشروعات التي قام بها المرآز في تجميع القوانين السارية في                              .  الشرعي
وقد تم حتى الآن نشر ثلاث مدونات عن القانون            .  آوسوفو لوضعها في متناول أهل القانون       

 .الجنائي وقانون الشؤون العائلية وقانون الملكية



 :المصدر 
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 معلومات مفيدة 
 ممارسات جيدة -1 

 تخصيص المساعدة الإنمائية لإقامة نظم قضائية فعالة
إن أغلب البلدان الغربية تقوم في إطار سياساتها المعنية بالمساعدة الإنمائية بدعم                                           

ي شكل قرض   فروسيا مثلاً قد حظيت بدعم ف       .  الإصلاحات الرامية إلى إرساء سيادة القانون       
 مليون دولار أمريكي، وتم تمويل مشروعات مساعدة أخرى فيها            58من البنك الدولي بمبلغ      

تحت رعاية الولايات المتحدة، وألمانيا، وهولندا، والدانمرك، والاتحاد الأوروبي،                                     
وآذلك الحال بالنسبة لبعض بلدان آسيا وأمريكا               .  والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير       

التي تلقت مبالغ ضخمة من المساعدات المالية، على نقيض بلدان الشرق الأوسط                    اللاتينية  
آما تم تقديم الدعم للمشروعات الرامية إلى تعزيز سيادة            .  وأفريقيا الأقل حظاً في هذا الشأن       

القانون في إطار عمليات إعادة بناء المجتمعات بعد انتهاء النزاعات، مثلما حدث في الوسنة                  
 .آوسوفووالهرسك أوفي 

 اللجنة القضائية المستقلة في البوسنة والهرسك
وتشمل .  2001أسس الممثل السامي للأمم المتحدة لجنة قضائية للبوسنة والهرسك في عام                   

صلاحيات هذه اللجنة تعزيز سيادة القانون وإصلاح النظام القضائي من خلال تقييم                                    
ح، ومساندة هيئات التدريب        مؤسسات القضاء والنيابة والحكومة، وتنسيق جهود الإصلا               

القضائي المحلية، وإسداء المشورة لكافة الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني                           
 .والممثل السامي نفسه

 )في أفریقيا(القرار الخاص باحترام استقلال القضاء وتعزیزه 
، وهو يُقر   1996 هذا القرار في عام      اللجنة الأفریقية لحقوق الإنسان والشعوب    لقد أصدرت   

بأهمية استقلال القضاء ليس فقط لضمان التوازن الاجتماعي، ولكن أيضاً لتحقيق التنمية                        
ويدعو القرار البلدان الأفريقية إلى اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لكفالة                          .  الاقتصادية

من ف.  استقلال القضاء، وتزويد الهيئات القضائية بالموارد الكافية للاضطلاع بوظيفتها                        
الأهمية البالغة بمكان مثلاً أن تتوافر للقضاة مقومات الحياة الكريمة، وأن يتمتعوا بظروف                     

وفضلاً عن ذلك، يدعو القرار الدول إلى            .  عمل مقبولة، للتأآد من حفاظهم على استقلالهم           
الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات يكون من شأنها أن تهدد بشكل مباشر أو غير مباشر استقلال                

 .قضاةال

 اتجاهات -2
 المحاآم الدولية

إثر الفظائع المرتكبة في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، لم يسع المجتمع الدولي إلا أن يأتي برد               
فعل تمثل في إنشاء محكمتين خاصتين للشروع في إجراءات محاآمة مرتكبي أبشع جرائم                     

اضطلعتا بعملهما بنجاح    وحتى إن آانت هاتان المحكمتان قد            .  الحرب والنزاعات المسلحة   
إلى الآن، فقد تم انتقادهما لعدة أسباب منها الادعاءات بعدم شرعية المحكمتين، وأوجه عدم                    

، )إذ يجوز للقضاة تغيير القواعد وفقاً لاحتياجاتهم            (اليقين التي تشوب نظاميهما الداخليين           
متهمين فيهما بصفة    وغياب الآليات اللازمة لتعويض الأشخاص المتهمين زوراً، واعتبار ال            



وعلى ضوء الدروس المستفادة من تلك              ".  تجسيداً للشر عينه الذي تتم محاآمته             "عامة   
العيوب، اعتمد المجتمع الدولي نهجاً مختلفاً لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بإسناد                   

زيز المزيد من المسؤوليات إلى الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، والسعي إلى تع                       
 .سيادة القانون

 الوساطة والتحكيم
) الوساطة والتحكيم (صارت الدول تلجأ بشكل متزايد إلى الإجراءات البديلة لفض النزاعات              

بغية التخفيف من الأعباء الواقعة على عاتق المحاآم، وتقصير المدة التي تستغرقها                                     
 "رضاء جميع الأطراف   إ"وتستهدف هذه الإجراءات البديلة آذلك         .  الإجراءات المتبعة فيها   

ذلك أن المحاآم الأمريكية على وجه        .  بإيجاد الحلول التي من شأنها أن تحظى بقبول الجميع           
الخصوص أصبحت عاجزة أآثر فأآثر عن النظر، في غضون مهلة معقولة، في سيل                               
الدعاوى التي نتهال عليها، خلافاً لما يحدث في القارة الأوروبية حيث يتم الترآيز على                              

 .ام الآجال الزمنيةاحتر
أما الوساطة   .  وتستهدف الإجراءات المتبعة في المحكمة تقصي الدعاوى القانونية فحسب                 

فتراعي آذلك احياجات الأفراد ومصالحهم، وبالتالي تكون نتائجها أفضل لحل القضايا                            
 .المتعلقة بالأعمال أو الشؤون العائلية أو علاقات الجوار

 الأطراف بتسوية النزاع فيما بينهم بفضل جهود الإرشاد                         أسلوباً لقيام     الوساطةوتمثل   
، فهو أسلوب لتسوية المنازعات من خلال قيام          التحكيمأما  .  والتيسير التي يبذلها طرف ثالث     

 .هيئة التحكيم بإصدار قرار يكون تطبيقه مُلزماً لجميع الأطراف
. مرحلة التي تسبق المحاآمة    وفي العديد من البلدان يكون اللجوء إلى الوساطة إلزامياً في ال                

ففي .  ويصبح اللجوء إلى المحكمة ضرورياً فقط عند الفشل في إيجاد حل للنزاع بالوساطة                    
، "بأسابيع التسوية  "الولايات المتحدة وأستراليا مثلاً، يجري بشكل دوري تنظيم ما يسمى                     

وبالفعل، .  اطةويتم خلالها محاولة حل آافة القضايا المعروضة على المحاآم عن طريق الوس           
). من الحالات في ولاية أوهايو مثلاً       %  70نحو  (تتم تسوية أعداد آبيرة من الحالات بنجاح           

إلا أنه يمكن أن يُعاب ذلك النهج على أنه يحرم الأطراف من اللجوء إلى المحاآم إذ يشعرون                  
ى بنوع من الضغط عليهم للتوصل إلى حل بالوساطة لتفادي الاضطرار بدلاً من ذلك إل                             

 .الخوض في إجراءات المحاآم التي تستنفد آثيراً من الوقت والمال

 زیادة علنية المحاآمات ورواج متابعتها
 فأصبح آل شيء     ".بتلفزة الواقع "على مر السنوات القليلة الماضية، ازداد رواج ما يسمى               

رطة، أو  تقريباً يذاع على شاشة التلفاز، سواء أآان الأمر يتعلق بالمطاردات بسيارات الش                    
مغامرات النجاة بالحياة، أو حتى الحياة اليومية لمجموعة من الأشخاص الذين يعيشون معاً                    

وفي خضم هذه البرامج البالغة التنوع استأثرت البرامج المصورة في قاعات             .  في شقة واحدة  
فبإمكان المرء الآن، وهو متمدد على            .المحاآم بإعجاب طائفة لا بأس بها من المشاهدين                

ته يحتسي المرطبات ويتناول المأآولات، أن يتابع مسلسل العدالة من خلال وقائع                              أريك
وبطبيعة الحال تثير هذه       .  المحاآمات المنقولة على الشاشة أو قصص الأفلام التليفزيونية               

فصحيح أن مبدأ علنية المحاآمة هو عماد آفالة           .  الظاهرة بعض القضايا الأخلاقية الحساسة      
لة، إلا أن هذه البرامج تكاد ألا تمط بأية صلة لمساعي إبراز صورة                    الحق في محاآمة عاد     

فهذه العروض بالأحرى لا تستهدف إلا إشفاء الشغف              .  العدالة لعيان الجمهور بشكل لائق        
ولعل أنسب استراتيجية      .  بالإثارة والتلاعب بعواطف فانية تحرآها في قلوب المشاهدين                  

بطات القضاة أو المحامين بوضع خطوط توجيهية            لمواجهة هذه الظاهرة تتمثل في قيام را           
 .أخلاقية في هذا الشأن

 أهم التواریخ -3
  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 -
  الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 1950 -



  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 -
  الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969 -
  المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفاً 1982 -
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية            14 بشأن المادة      13التعليق العام رقم        1984  -

 والسياسية
  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لاستقلال السلطة القضائية 1985 -
 ة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث  قواعد الأمم المتحد1985 -
  الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1986 -
  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة بدور المحامين 1990 -
  مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة 1990 -
 عني بمسألة الاحتجاز التعسفي  فريق الأمم المتحدة العامل الم1991 -
  المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء والمحامين1994 -
  نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية1998 -
 

 أنشطة مختارة
 هل یحق لكل فرد إسماع رأیه ؟: النشاط الأول  

  : مقدمة :القسم الأول
مرين محاآاة يستهدف بيان القواعد والإجراءات المتبعة أثناء                       إن هذا النشاط بمثابة ت             

 .المحاآمة
  تمرين محاآاة:نوع النشاط 
 معلومات عامة عن النشاط : القسم الثاني

 الغایات والأهداف
 الاطلاع على الظروف السائدة في قاعات المحاآم -
 التعرف على مفهوم المحاآمة العادلة والعلنية -
 التحليليةتطوير المهارات  -

  الشباب البالغون والكبار:الفئات المستهدفة 
  فردا20ً -15 : ترآيبتها/حجم المجموعة

  دقيقة90 نحو :الزمن 



 :الاستعدادات 
انقل طاولة واحدة للقاضي إلى الأمام، ثم ضع             .  نظم قاعة الدرس بحيث تشبه قاعة محكمة          

هما تخصص للمتهم ومحامي        طاولتين متقابلتين في وضع عامودي بالنسبة للأولى، إحدا                 
 .الدفاع، والثانية لفريق الادعاء

 :المهارات المعنية 
 التفكير النقدي والمهارات التحليلية، والاتصال، وتكوين الرأي، ومهارات التقمص العاطفي

 معلومات محددة عن تمرین المحاآاة : القسم الثالث
  مقدمة

دة في قاعة محكمة في حالتين مختلفتين،        اشرح للمشارآين أنهم بصدد محاآاة الأوضاع السائ       
اشرح الأدوار ودع المشارآين يختارون      .  أولاهما دون دفاع، والثانية في وجود آليات للدفاع         

 :أدوارهم من بين ما يلي 
 شخص متهم زوراً بارتكاب جريمة مثل السرقة أو النهب -
 مجموعة مؤلفة من شخصين أو ثلاثة تقود فريق الادعاء -
لوح /مؤلفة من ثلاثة أو أربعة أشخاص لتوجيه الاتهامات وتسجيلها على سبورة               مجموعة    -

 أوراق
 القاضي -

 .أمهل فريق الادعاء وموجهي الاتهامات عشر دقائق لتحضير لائحة الاتهام
 :أداء تمرین المحاآاة 

ية ويمثل بق .  في الحالة الأولى لا يوجد محامون للدفاع، ولا يستطيع المتهم الدفاع عن نفسه                   
ولا يجوز لأي من الحاضرين في القاعة الإعراب عن                .  المشارآين الجمهور في المحكمة     

اطلب من فريق الاتهام عرض دعواهم أمام القاضي، واطلب من القاضي أن يتخذ                         .  رأيه
 .قراراً على أساس الدعوى المقدمة فقط

ي الذي يثبت الذنب أو       وبعد ذلك، في الحالة الثانية، عين قاضياً جديداً لإصدار الحكم النهائ                
واسمح للمتهم   .  وعين آذلك فريقاً للدفاع عن المتهم يتألف من شخصين أو ثلاثة                     .  البراءة

و فقط بعد      .  آما يجوز للجمهور أيضاً أن يدلي برأيه                .  بالكلام، ولفريق الدفاع بالترافع        
 .الاستماع إلى الجميع، يقوم القاضي الجديد باتخاذ قراره

 لاستطلاع ردود الأفعا
ابدأ بطرح الأسئلة على المشارآين في آل من تمريني المحاآاة              .  اجمع المشارآين من جديد    

 :أولاً آالآتي 
 إلى أي مدى استطعتم التأثير على قرار القاضي ؟ �
 إلى أي حد آانت المحاآاة شبيهة بالواقع ؟ �

رينين، والآن شجع المجموعة آلها على التفكير في ما جرى وفي الغرض من أداء هذين التم                 
 :وذلك بطرح الأسئلة التالية 

 ما هي أوجه الاختلاف بين الحالتين ولماذا ؟ �
 هل شعر المشارآون بعدم الارتياح إزاء الحالة الأولى ؟ �



 هل تعتقدون أن حالات آالأولى تحدث فعلاً على أرض الواقع ؟ �
 : إرشادات عملية

 ذلك أن عنصر المفاجأة قد يكون       .حاول ألا تشرح الهدف الإجمالي من التمرينين قبل بدايتهما        
وانتبه لدى الأداء، ولاسيما     .  له تأثير آبير على المشارآين دون أن يعيق الأداء في حد ذاته                

في الحالة الأولى، إلى ضرورة إيقاف التمرين في حال ظهور علامات القلق أو الخوف على                 
 .محاآاة للواقعولايعني ذلك فشل التمرين، وإنما يدل على مدى مشابهة ال. المتهم

 :اقتراحات للتنویع 
ولدى .  في الحالة الثانية، يمكنك تعيين فريق مكون من ثلاثة أو أربعة محلفين محل القاضي                  

 .استطلاع ردود الأفعال، ناقش الفرق بين المحلفين والقاضي
 :المتابعة  : القسم الرابع

إنسان، على قدم المساواة      لكل  ":   من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان           10اقرأ نص المادة      
التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً،                  

 ."للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه
ويُقصد بالمحاآمة  .  اشرح أن ذلك يعني بعبارة أخرى أن أي محاآمة يجب أن تكون علنية                    

آمة يحضرها المتهم ويتم فيها الاستماع إلى شهود الاتهام في وجوده ووجود أفراد             العلنية محا 
 .أسرته وجماعته

وعلى ضوء التمرينين،     .  وينبغي لمن يحاآمون المتهم ألا يسمحوا للآخرين بالتأثير عليهم                
ناقش حق آل فرد في أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه، مع بيان أن ذلك ينسحب على                             

 .الجنائية وآذلك على المنازعات المدنية التي يرفع فيها شخص ما دعوى على غيرهالقضايا 
: ثم اقرأ على المشارآين تعريف الأمم المتحدة للمقصود بالمحكمة المستقلة والمحايدة آالآتي              

أن المحكمة يتعين عليها أن تنظر في آل قضية بعين                "  محايدة"و"  مستقلة"يُقصد بعبارتي    
 إلى الأدلة، ومع احترام مبدأ سيادة القانون، بمعنى أنه لا ينبغي تفضيل أي                  الإنصاف استناداً 

 .من طرفي قضية ما على الآخر لاعتبارات سياسية
 مجالات للمزید من البحث/ الحقوق ذات الصلة 

مبدأ البراءة حتى إثبات الذنب، والاعتراف بالفرد آشخصية قانونية، والحق في الحصول                      
 .اع من ذوي الكفاءة، ومقومات الديمقراطيةعلى خدمات محامي دف

 .الحافلة المدرسية السيبرنية للأمم المتحدة:  مقتبس بتصرف من :المصدر 
 :ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات على الموقع بعنوان 

http://www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/declaration/10.asp,february2003 

 "آيف لك أن تدافع عن هؤلاء الأشخاص ؟: "ي النشاط الثان 
  :مقدمة : القسم الأول

إن هذا النشاط عبارة عن مناقشة إنطلاقاً من حالات واقعية للتعرف على الأحكام المسبقة                         
 .وعلاقتها بمفهوم المحاآمة العادلة

  مناقشة:نوع النشاط 
 معلومات عامة عن المناقشة : القسم الثاني



 الغایات والأهداف
 التعرف على الأحكام المسبقة وحدود المراقبة المحايدة -
 تطوير المهارات التحليلية -

  الشباب البالغون والكبار:الفئات المستهدفة 
  فردا20ً -15 :ترآيبتها /حجم المجموعة

  دقيقة60 نحو :الزمن 
 )انظر أدناه( بيانات للتوزيع :المواد المستخدمة 

 :الاستعدادات 
 .لتوزيعه على المشارآين) انظر أدناه(ان محامي الدفاع السيد جيري سبينس قم باستنساخ بي

 التفكير النقدي والمهارات التحليلية، وتكوين الرأي، ومهارات الاتصال،           :المهارات المعنية   
 .والتعبير عن مختلف الآراء ووجهات النظر بشأن قضية ما

 :معلومات محددة عن المناقشة  : القسم الثالث
أو (لمناقشة الموضوع بجعل المشارآين يستحضرون في خيالهم مجرمين يعرفونهم                     مهِّد   

وبإمكانك إن شئت، أن تسجل     ).  اجعلهم يشاهدون شريط فيديو عن أحد المجرمين المشهورين       
 .لوح أوراق/قائمة بأسماء المجرمين على سبورة

هؤلاء المتهمين   والآن دع المشارآين يتخيلون أنفسهم محل المحامي المكلف بالدفاع عن                       
ثم وزع بيان محامي الدفاع السيد جيري سبينس رداً على السؤال                   .  بارتكاب جرائم شهيرة   

 "آيف لك أن تدافع عن هؤلاء الأشخاص ؟"الذي آثيراً ما يطرح عليه، ألا وهو 
والآن استهل المناقشة بشأن حقوق المجرمين على ضوء ما ورد في البيان الموزع بطرح                       

 :ة الأسئلة التالي
 هل ينبغي اعتبار آل فرد بريئاً حتى يثبت ذنبه ؟ �
 إذا اتُهمت بارتكاب جريمة هل ينبغي أن يحق لك في آل الحالات أن تدافع عن نفسك ؟ �
هل ينبغي أن يجوز لكل فرد طلب المساعدة القانونية والحصول عليها مجاناً إن لم                               �

 ؟يتوافر له ما يلزم لدفع تكاليفها
 س جميعاً سواسية أمام القانون ؟هل ينبغي أن يكون النا �

 .بإمكانك إن شئت أن تسجل بعض الحجج على لوح الأوراق لتلخيص المناقشة
 :استطلاع ردود الأفعال 

. في جولة لاستطلاع ردود الأفعال اطلب من المشارآين القيام فقط بتلخيص المناقشة بإيجاز               
 :واطرح عليهم السؤالين التاليين 

 ل المحامين يدافعون عن المجرمين ؟في رأيكم، ما الذي يجع �
هل تعتقدون أن الرأي العام ينظر إلى هؤلاء المحامين نظرته إلى المجرمين الذين                              �

 يدافعون عنهم ؟
  :إرشادات عملية



بإمكانك التمهيد لهذا النشاط باستعراض شريط فيديو أو قراءة مقال صحفي عن مشاهير                          
مانيا وأعضاء جماعة آوآلوآس آلان في             المجرمين، مثل مجرمي الحقبة النازية في أل               

 .الولايات المتحدة الأمريكية، أو ديكتاتورات أمريكا اللاتينية أو آسيا
بإمكانك آذلك الاستناد إلى حالات محلية ومعاصرة والتحدث عن أشخاص أدانهم الرأي العام              

واطف التي قد    لكن إذا فعلت ذلك، فلتنتبه إلى الع         .  بعد مناقشة ما ارتكبوه من جرائم خطيرة         
ولا تحكم على آراء المشارآين، بل بيِّن لهم بوضوح أن من حق               .  يثيرها مثل هذا الموضوع    

 .الجميع التمتع بحقوق الإنسان، وأنه لا يجوز أبداً الانتقاص من هذه الحقوق تعسفاً
 اقتراحات للتنویع

ى لوح الأوراق،    اآتب نص المادة عل    .   من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان       11ناقش المادة    
وبيِّن أنه ينبغي اعتبار آل شخص بريئاً إلى أن يثبت ذنبه، وأنه                 .  واشرح معناه والقصد منه    

إذا اتُهم شخص بارتكاب جريمة، ينبغي دائماً أن يحق له الدفاع عن نفسه، وأنه لا يحق لأحد                    
اً حتى ثبوت    ثم وضِّح أن اعتبار المتهم بريئ        .  أن يُدين أي شخص ويعاقبه على ما لم يفعله              

التهمة، وحقه في الدفاع عن نفسه، يمثلان المبدأين الرئيسيين اللذين تنص عليهما المادة                            
هل يحق لكل فرد    "وبإمكانك الربط بين هذه المناقشة ومتابعة النشاط الأول بعنوان          .  المذآورة

 "إسماع رأيه ؟
 :المتابعة  : القسم الرابع

 .المي لحقوق الإنسان من الإعلان الع8و6اقرأ نص المادتين 
 اشرح أن ."لكل إنسان، في آل مكان، الحق في أن يُعترف له بالشخصية القانونية    "  :  6المادة  

ذلك يعني أنه ينبغي أن يتمتع آل شخص بحماية القانون أينما آان و بنفس الشروط التي                              
لشخص يُقصد بالاعتراف بالشخصية القانونية الإقرار بأن ا             :  تعريف   .  تنطبق على غيره    

المعني مشمول بالحماية التي يكفلها النظام القانوني ومُلزم باحترام المسؤوليات التي يقتضيها             
 .هذا النظام

لكل شخص حق اللجوء إلى المحاآم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية                   "  :  8المادة  
نه ينبغي السماح     أي أ   ."أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون              

 .لكل فرد بطلب المساعدة القانونية عندما لا تُحترم حقوقه آإنسان

، آلية آارلتون، منيسوتا،       "الانحياز في الحياة اليومية      :  " مقتبس بتصرف من         :المصدر   
 /http://carleton.edu/curricularالولايات المتحدة الأمريكية، انظر الموقع بعنوان  

 نص البيان المخصص للتوزیع
 "آيف لك أن تدافع عن هؤلاء الأشخاص ؟"

 :يقول جيري سبينس، محامي الدفاع 
هل تعتقدون أنه ينبغي محاآمة المتهم قبل شنقه ؟ وإن آان الأمر آذلك، فهل ينبغي                    ...حسناً"

لة، هل يجب تزويد المتهم بمحامٍ ؟ وإن         أن تكون المحاآمة عادلة ؟ ولكي تكون المحاآمة عاد         
تم تزويد المتهم بمحامٍ، هل ينبغي أن يكون من ذوي الكفاءة ؟ حسناً، والآن، إذا ما آان                                  
محامي الدفاع يعرف أن المتهم مذنب، هل يتعين عليه أن يحاول أن يخسر القضية ؟ وإن                           

 جهده لدفع أعضاء النيابة     آانت الإجابة بالنفي، فهل يجب على المحامي إذن أن يبذل قصارى          
إلى إثبات التهمة على المتهم بما لا يدع أي مجال معقول للشك ؟ وإذا ما عمل محامي الدفاع                     
ما في وسعه، ولم تنجح النيابة في إثبات التهمة بما لا يدع مجالاً معقولاً للشك، وقام المحلفون                 

ي الدفاع الذي أدى واجبه، أم           بتبرئة المتهم المذنب، فعلى من يقع اللوم ؟ هل يُلام محام                     
 المدعي الذي لم يقم بعمله ؟

 .1997تموز / مقتبس بتصرف من مجلة هاربرز، يوليو:المصدر 
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